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Abstract  

The judiciary interpretation is a mental and cognitive activity that relates to 
jurisprudence  ,the magistrate has recourse to it when he is in a situation to apply a 
criminal rule for a particular case, for the purposes of  understanding the law maker’s 
intent  ,provided the observance of the principle of the legality of offences and 
punishments is respected ,together with the restricted interpretation of the criminal text  .
The magistrate ought to omit referring to  analogy, and  should interpret doubt for the 
benefit of the accused .  

The formulation of criminal texts  in an ambiguous way or in a way creating 
contradiction between legal provisions is one of the most problematic issues  regarding  
judiciary interpretation. The other problematic issue  is the misinterpretation by the 
magistrate of the criminal text. 
 

  التفسیر القضائي للنص الجنائي الموضوعي وإشكالاتھ القانونیة
 ملخص 

على اجتھاد القاضي الجنائي، یتم اللجوء    عقلي متوقفإن التفسیر القضائي نشاط ذھني  
التفسیر  غرض  ویكمن  جنائي.  نص  تطبیق  وتقتضي  علیھ  معروضة  دعوى  بصدد  إلیھ 
القضائي في كشف قصد المشرع من وضعھ النص، وذلك بالوقوف على ألفاظھ ومعانیھ، 
بوجوب نتائج  من  عنھ  ینجر  وبما  والعقوبات  الجرائم  شرعیة  بمبدأ  القاضي  تقید   شریطة 
التزامھ بالتفسیر الضیق للنص الجنائي، وامتناعھ عن استخدام القیاس، وتفسیر الشك لصالح  

 المتھم. 
ومن بین أھم الإشكالات القانونیة التي تطرح بصدد التفسیر القضائي بعضھا مرده صیاغة  
 النص الجنائي، والتي تتمحور أساسا حول وجود غموض أو تعارض بین أحكام النصوص 

معنى  القاضي  بإعطاء  الجنائي  النص  تفسیر  في  الخطأ  الآخر مرجعھ  والبعض  القانونیة، 
 للنص غیر معناه الصحیح. 
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 :مقدمة
قانونا سواء  التي یحرص المشرع على حمایتھا  المصالح  الحقوق وبخطر أو تلحق ضرر بإن الأفعال التي تھدد  

ولا تقوم المسؤولیة الجزائیة بالنسبة لمرتكبیھا سواء جماعیة، لا یمكن اعتبارھا جریمة  مصالح  فردیة أو  مصالح  كانت  
إلا بوجود قانون العقوبات والذي یشكل الجانب الموضوعي للقانون الجنائي، فضلا عن وجود كانوا فاعلین أو شركاء  

 مكملة لھ تختص ھي الأخرى بالتجریم والعقاب.  خاصة قوانین  
واللذین لا یمكن بأي حال  من الأحوال    ،وتقوم الجریمة على ثلاث أركان أساسیة، الركن المادي والركن المعنوي

ركان الجریمة من أ   من حیث كونھ ركن    محل اختلاف بین الفقھاءوالذي یعد    الركن الشرعيكذا  وقیام الجریمة بدونھما،  
 .من عدمھ
جعل الفعل المرتكب  ی، والذي  المكرس قانونیا ودستوریا   وقوام الركن الشرعي ھو مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات 

یتحقق ذلك ما لم توجد نصوص تشریعیة یمكن أن  وصف الجریمة، ولا  إدراجھ تحت  أو  یتسم بصفة عدم المشروعیة  
تطبق   ،وتصبح نافذة وساریة المفعولوفق مقتضیات القانون بصورة صحیحة یتم سنھا جنائیة تجرم الفعل وتعاقب علیھ، 

 .على الجمیع حكاما ومحكومین
          تطبیقھا من قبل القاضي الجنائي یقتضي الأمر  ، بل  من طرف المشرع فقط   ولا یكفي صدور النصوص الجنائیة

   القانوني دون تطبیقھ، إذ یظل مجرد حبر على ورق.من وجود النص  المعروضة علیھ، وإلاّ فما الغایة على الحالات
للفصل فیھا إما   المعروضة علیھ  فعالالذي یطبقھ على الأالقانوني  النص  الجنائي  یجد القاضي  یحدث أن  ولكن قد  
   الإجرامیة. وقد ینتفي النص القانوني الذي یطبق على الوقائع والذي ینطبق علیھا تمام المطابقة، ، بالإدانة أو بالبراءة 

، مما تستدعي الحاجة للوقوف  جنائي النص ال   عند تطبیقھ  القاضي صعوبات جمةتعترض  قد  فضلا عن ذلك، ف 
 .وھو مضمون ھذا المقال على حقیقة النص ضرورة اللجوء إلى ما یعرف بالتفسیر القضائي

ویحتل التفسیر القضائي بخصوص النص الجنائي أھمیة جوھریة من الناحیة العلمیة والعملیة؛ حیث أنھ لا یمكن  
بصورة صحیحة وسلیمة وصولا لتحقیق الجنائي  الاستغناء عنھ، فھو یشكل الخطوة الأساسیة الأولى لضمان تطبیق النص  

أنھ من   الھین والمتاح في جمیع الأحوال، بل  التي تحتاج خبرة  أصعب  العدالة، ولكنھ لیس بالأمر  عند  ودقة  الوظائف 
 اللجوء إلى استخدامھ.

ال ھذا  ھدف  وكذا    موضوعویكمن  الجنائي،  النص  تطبیق  عند  لاسیما  القضائي  التفسیر  وظیفة  استظھار  في 
 الإشكالات القانونیة المطروحة بخصوصھ. 
 وتتمحور إشكالیة الدراسة كالآتي: 

ما مدى خصوصیة التفسیر القضائي، وفیما تكمن إشكالاتھ القانونیة التي تعترض القاضي عند تطبیقھ النص  
 الجنائي؟

وللإجابة عن ھذه الإشكالیة اعتمدنا المنھج الوصفي التحلیلي، وذلك بوصف الموضوع من خلال عرض مفھوم 
 التفسیر القضائي وإشكالاتھ القانونیة، وكذا اعتماد التحلیل بشأن النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع الدراسة.    

 ولمعالجة الإشكالیة المطروحة تم تقسیم خطة الدراسة إلى محورین:  
 للنص الجنائي مفھوم التفسیر القضائي   المحور الأول:

 للنص الجنائيلتفسیر القضائي  ور الثاني: إشكالات االمح
 للنص الجنائيالمحور الأول: مفھوم التفسیر القضائي  

قانون الإجراءات  في نصــوص  ولا    1لم یتبنى المشــرع الجزائري تفســیر النص القانوني ضــمن قانون العقوبات
 الذي اجتھد كثیرا بخصوصھا.القانوني  ، وإنما ترك ھذه الوظیفة للفقھ  2الجزائیة

ــائ ــیر القض ــي الوقوف على حقیقة التفس ــھویقتض ــائص ــیر  ي، وجوب التطرق لتعریفھ وخص ، ویلیھ تمییز التفس
 .، وصولا إلى القیود الواردة علیھائي عن المفاھیم المشابھة لھالقض
 تعریف التفسیر القضائي وخصائصھ -أولا

 تعریف التفسیر القضائي:  -1
عن القضاة    : "التفسیر الذي یصدر ، فھناك من عرفھ بأنھلتفسیر القضائيتعددت تعاریف فقھاء القانون بخصوص ا

 .3بصدد تصدیھم للفصل في الدعاوى المعروضة علیھم، ویستھدف تطبیق القانون على الوقائع العادیة"
 .4كما عرف التفسیر القضائي أیضا بأنھ: "التفسیر الذي یصدر عن القضاء عند قیامھ بتطبیق القانون"

 . 5وقد عرفھ البعض بأنھ: "العملیة الذھنیة التي یجریھا القضاة على قواعد القانون لاستخلاص قصد المشرع فیھا"
دف تطبیق  وما یمكن استخلاصھ من ھذه التعاریف جمیعھا أنھا متفقة على أن التفسیر القضائي یقوم بھ القضاة بھ

 في الدعاوى المعروضة علیھم.  فصلھم النصوص القانونیة عند 
"التفسیر الذي یصدر عن القاضي للنص القانوني في معرض  :  كالآتي  غیر أن التعریف الراجح للتفسیر القضائي

أو  الفصل في دعوى معینة للتعرف على قصد المشرع بغیة التوصل إلى تطبیق النص القانوني على الواقعة المعروضة 
 . 6عدم تطبیقھ"
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ممثلة في الجھة   ،نھ اشتمل على أغلب العناصر التي یقوم علیھا التفسیر القضائيظ على ھذا التعریف أوما یلاح
من وضعھ   المختصة بالقیام بالتفسیر القضائي وھم القضاة، غرض التفسیر القضائي والذي یكمن في كشف قصد المشرع

 وصولا إلى تطبیق النص القانوني على الوقائع الإجرامیة المرتكبة.  النص،
   خصائص التفسیر القضائي: -2

 الآتیة:  خصائص  جملة الفرد التفسیر القضائي بنی
 ذھني:نشاط  التفسیر القضائي    -أ

والوقوف    ،والإحاطة بمضــمونھ  لقانونيللنص االجنائي  یعتمد على فھم القاضــي    التفســیر القضــائي مفاد ذلك أن
ــرعجمیع  على  ــورة كافیة تطبیقا لإرادة المشـ ــلحة المحمیة من خلال ھذا    ألفاظھ ومعانیھ بصـ من إقراره ومراعاة للمصـ
 .7النص

 :ائينتطبیق النص الج  صدداستخدام التفسیر القضائي ب  -ب
          یقوم القاضــــي الجنائي بتفســــیر النصــــوص القانونیة بمناســــبة تطبیقھا على الجرائم المعروضــــة علیھ للبت   

 .8فیھا، ویلجأ القاضي للتفسیر القضائي حتى ولو لم یطلبھ الخصوم، إذ أن مھمتھ الأساسیة تطبیق القانون
   الطابع العملي للتفسیر القضائي:  -ج

یتحقق تفســـیر النص القانوني بالبحث عن المعنى الحقیقي لھ بطریقة تضـــمن تطبیقھ الســـلیم، وتحتاج كل قاعدة  
 .9إلى تفسیرھا، حتى تنقل من نطاق التجرید إلى مجال التطبیق العملي  قانونیة

 التفسیر القضائي:  عدم إلزامیة   -د
فلا یقید القاضـي الجنائي القائم بعملیة التفسـیر، فضـلا عن كونھ غیر  ،  في التفسـیر القضـائي أنھ غیر ملزم   صـلالأ

ملزم أیضـا بالنسـبة لغیره من القضـاة، خلافا للتفسـیر الذي تجریھ المحكمة العلیا لھ نوع من الإلزام الأدبي اتجاه الجھات  
الوطن، فالمحكمة العلیا ھي جھة قانون غایتھا توحید   ربالقضـائیة المختلفة بكونھ وسـیلة وآلیة لتوحید الاجتھاد القضـائي ع

 .10الاجتھاد القضائي
 لتفسیر القضائي:الأثر الكاشف ل -ه

الكشــف عن حقیقة إرادة المشــرع من خلال الألفاظ والعبارات الواردة  ذلك أن غرض التفســیر القضــائي   ىعنم 
               وعلیھ فإن التفســــیر الكاشــــف المســــموح بھ للقاضــــي الجنائي یجب أن یبقى    .11في القاعدة القانونیة المراد تفســــیرھا

 .12خلق الجرائم والعقوباتحد  في الحدود التي لا تصل إلى  
 تمییز التفسیر القضائي عن المفاھیم المشابھة لھ:  -ثانیا

یتداخل التفسیر القضائي مع بعض المفاھیم المشابھة لھ لدرجة یحدث معھا الالتباس والخلط، من بینھا باقي أنواع  
 ، التأویل.  ائي نتطبیق النص الج التفسیر،  

 بینھا.   ختلافوسنكتفي بتعریف ھذه المفاھیم دون التفسیر القضائي لسبق تعریفھ، ثم بعدھا بیان مواطن الشبھ والا
   :تمییز التفسیر القضائي عن باقي أنواع التفسیر -1
 الإجرائي:نص الجنائي  التفسیر  تمییز التفسیر القضائي للنص الجنائي الموضوعي عن    -أ

ائیـة الموضـــــوعیـة، وذلـك نظرا   ائیـة الإجرائیـة لا تحكم بنفس القواعـد التي تســـــیر القـاعـدة الجنـ إن القـاعـدة الجنـ
   حیث الأوجھ الآتي بیانھا: لاختلاف القاعدتین من

الموضـوعي یكون ضـیقا، بخلاف التفسـیر في قانون الإجراءات الجزائیة قد یكون الجنائي  إن التفسـیر القضـائي للنص   -
المفسـر من النص متخذا الغایة منھ المعیار الذي  القاضـي    ھقررا كما قد یكون ضـیقا أو موسـعا، كل ذلك حسـبما یسـتخلصـم

 .13یھتدى بھ
           لمـا في ذلـك  القیـاس محظور في حـالـة التفســـــیر القضـــــائي للنص الجنـائي الموضـــــوعي المتعلق بـالتجریم والعقـاب،    -

، وھذا ما دعا بالفقھ إلى الابتعاد عن التفسـیر الواسـع للقواعد  الجرائم والعقوبات  مبدأ شـرعیةمقتضـیات  من خروج على 
 في              یختلف الأمر بالنسبة لتفسیر النصوص الإجرائیة؛ حیث لا یحظر استخدام القیاس و .14موضوعیةالالجنائیة  
لا تســري    ، والعلة من ذلك تكمن في كون ھذه الأخیرة لیس من شــأنھا إنشــاء جرائم أو تقریر عقوبات، ومن ثم ھاتفســیر

 .15الجنائیة الموضوعیة  شرعیةالعلیھا القواعد المستنبطة من مبدأ  
   تمییز التفسیر القضائي عن التفسیر التشریعي:  -ب  

 .16یقصد بالتفسیر التشریعي قیام المشرع نفسھ بتفسیر التشریع الذي أصدره، أي بیان المعنى الذي ابتغاه منھ
 ویختلف التفسیر القضائي عن التفسیر التشریعي كالآتي:

یصـدر التفسـیر التشـریعي من جھة التشـریع نفسـھا التي قامت بسـن التشـریع الأصـلي محل التفسـیر، بینما التفسـیر   -
 القضائي یصدر عن القضاة.

التفســـیر التشـــریعي ملزم للقضـــاء والھیئات المختصـــة بتطبیق القانون وتنفیذه، وھو یتمتع بقوة إلزام تســـاوي القوة   -
 ، خلافا للتفسیر القضائي فھو غیر ملزم. 17الإلزامیة للتشریع الأصلي
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 تمییز التفسیر القضائي عن التفسیر الفقھي:  -ج
ن فقھاء القانون، یســتھدف  عالتفســیر تتضــمنھ المؤلفات والأبحاث الصــادرة  أنواع  التفســیر الفقھي ھو نوع من  

إلى عیوب الصـیاغة القانونیة  المشـرع توجیھ  وكذا  توضـیح معاني النصـوص القانونیة بغیة مسـاعدة القضـاء على تطبیقھا،  
 .18بین النصوص القانونیة  لریع أو التعارض والتناقض الحاصتشسواء من حیث نقص ال

 .امعدم إلزامیة كل منھفي یشترك التفسیر القضائي مع التفسیر الفقھي  و
 :الآتیة  النقاط  ویتباین كل من التفسیر القضائي والتفسیر الفقھي من حیث

التفسـیر القضـائي  ، في حین أن  یتولى التفسـیر الفقھي فقھاء ورجال القانون أي أصـحاب الاختصـاص في مجال القانون -
   م.القضاة دون غیرھیعھد بھ إلى 

، أما الثاني  19التفسـیر الفقھي أوسـع مدى من التفسـیر القضائي، فالأول ھدفھ معاونة القضاء عند تطبیقھ النص الجنائي -
 .  القانوني  فغرضھ كشف قصد المشرع من النص

یعتبر التفسـیر الفقھي غایة لا وسـیلة، ویبرز ذلك من خلال قیام الفقھاء بتحلیل النصـوص القانونیة والكشـف عن قصـد   -
                 المســـاعدة  الأســـاســـیة تكمن في المشـــرع من وضـــعھا، في حین أن التفســـیر القضـــائي وســـیلة لا غایة، إذ أن وظیفتھ  

 .20القانوني  على تطبیق النص
 ائي:نتمییز التفسیر القضائي عن تطبیق النص الج -2

ــائي وتطبیق النص ال ــیر القضــ ــترك كل من التفســ ــكل    جنائيیشــ ــي جوھر في أن كل منھما یشــ                عمل القاضــ
ائي ة،  الجنـ ا تكـاملیـ نى لأحـدھمـا عن الآخر، فلا تطبیق للنص دون  غ، فھمـا متلازمـان لا  ووطیـدة الصـــــلـة  فـالعلاقـة بینھمـ
ھو تفسـیر  الجنائي  ولذلك یرى البعض أن أھم عمل للقاضـي  ،  قانوني  نصوجود  وما فائدة التفسـیر القضـائي دون تفسـیر،  

 .21النص التشریعي
 :فیما یلي  وجھ الاختلاف بینھماأكمن تو  

ــابقة على تطبیق النص الج - ــروریة سـ ــائي مرحلة ضـ ــیر القضـ ــي لا ینالتفسـ ــتطیع تطبیق النص قبل ائي، فالقاضـ             سـ
ــیره، أي بعد قیامھ   ــرعتفس ــمونھ والبحث عن إرادة المش ــعب الوقوف  بفھم مض ــیما إذا كان ذو مدلول غامض یص ، لاس

 .22علیھ
إذ لابـد من ،  في عبـاراتـھ  ائي غـامض ویكتنفـھ الإبھـام نـیتم اللجوء للتفســـــیر القضـــــائي في حـالـة مـا إذا كـان النص الج  -

ــلیما  ،البحث عن الدلالة الحقیقیة لھ    ائي في حالة كونھ واضــحا نبینما یتم تطبیق النص الج،  23حتى یمكن تطبیقھ تطبیقا س
 تفسیره قضائیا.  اللجوء لولا یحتاج إلى  ، من وضعھ  یكشف عن قصد المشرعلا لبس فیھ 

 ائي:نتمییز التفسیر القضائي عن تأویل النص الج -3
 .24یحتملھ لوجود دلیل على ذلكإلى معنى آخر غیر ظاھر معناه الظاھر عن لفظ  التأویل ھو صرف ال 

              تعتمـد  عقلیـة  ذھنیـة  في أن كلیھمـا عملیـة  النص الجنـائي  تـأویـل والقضـــــائي  وتكمن أوجـھ التشـــــابـھ بین التفســـــیر  
بمناسـبة تطبیقھ النص القانوني، فضـلا عن اشـتراكھما في اسـتجلاء غرض الجنائي  على أسـس منطقیة یقوم بھا القاضـي  

، ویكون محـل كـل منھمـا  الجنـائي  ، وكـذا تمـاثلھمـا في كون الـدعوى الجزائیـة معروضـــــة على القـاضـــــي25الجنـائي  النص
 .  26النص الجنائي واجب التطبیق

 :عدة زوایا، یمكن إجمالھا كالآتيمن حیث  النص الجنائي  تأویل  والقضائي  ویختلف كل من التفسیر  
التفســیر القضــائي أشــمل وأوســع من التأویل؛ حیث أن التفســیر أكثر ما یســتعمل في الألفاظ والمفردات، في حین أن  -

 التأویل یستخدم في المعاني والجمل. 
الجنــائي  تــأویــل  یتضـــــمن    - لــالنص  الظــاھر  المعنى  الظــاھرھ  عــدولا عن  المعنى غیر  المرجح  إلى  المعنى  أي   ،                

 . 27واستظھار الغموض الذي یشوبھ  جنائيالعن المعنى الحقیقي للنص    الذي یشمل الكشفالقضائي  منھ، بخلاف التفسیر  
ــأویل الذي یعد أمر غیر إلزاميالجنائي  ائي الغامض ملزم للقاضينإن التفسیر القضائي للنص الج - فھو    ،، بخلاف التـ

 .28سلطة التقدیریة للقاضيالاختیاري یخضع لمطلق  
 القیود الواردة على التفسیر القضائي:  -ثالثا

ــي الجنائي عند   ــطلع القاضــ ــة علیھ  القانونیة  لنصــــوص  اتطبیق  قیامھ بیضــ على الوقائع الإجرامیة المعروضــ
لى تقریر  إتقید بقیود یفرضــھا علیھ مبدأ شــرعیة الجرائم والعقوبات، وذلك بغیة عدم الوصــول  یتعین علیھ البتفســیرھا، و

، ویمكن إجمـال ھـذه 29وتفصـــــیلا المشـــــرع، وھو الأمر المحظور جملـةقبـل  وخلق جرائم جـدیـدة لم یتم النص علیھـا من 
   :القیود فیما یلي

   احترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات: -1
     شـرعیة من حیث التجریم والعقاب، حتى الوجوب تقید القاضـي بمبدأ  بائي  نیخضـع التفسـیر القضـائي للنص الج

، فلا ینجم عن تفســــیره تجریم فعل لم یقصــــد المشــــرع تجریمھ أو تطبیق عقوبة لم ینص علیھا  نھلا یحید ولا یخرج ع
 .202031من الدستور الجزائري لسنة   167و 163قانون عقوبات والمادتین   01وذلك إعمالا لنص المادة    ،30القانون
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 ائي:نالتزام التفسیر الضیق للنص الج -2
 للنص    بالتفسـیر الضـیقالجنائي  لا یوجد في قانون العقوبات أي نص قانوني یقر صـراحة بوجوب تقید القاضـي   

 .32فقھاءال، وإنما ھو مبدأ فقھي یحظى بشبھ إجماع من قبل الجنائي
،  والعقوبات  الجرائم    نتیجة من النتائج الجوھریة المنبثقة عن مبدأ شرعیة  ائينالتفسیر الضیق للنص الجكما یعد    

المخول وحده صــلاحیة الحد من إتیان بعض المشــرع  یتضــمن تعبیر عن إرادة  الجنائي  وأســاس ھذه القاعدة أن النص  
 .33المقترنة بعقوبةالإجرامیة  السلوكات  

ائي بقیام القاضــي بالبحث عن الإرادة الحقیقیة للمشــرع من خلال النص  نوتكمن علة التفســیر الضــیق للنص الج
 .34من حالات، دون أن یمتد الأمر إلى خلق جرائم جدیدة غیر مقررة قانونا ومحاولة مطابقتھا مع ما ھو معروض علیھ

 حظر استخدام القیاس عند التفسیر القضائي: -3
ــتند حظر القیاس إلى مبدأ    ــرعیةالیسـ ــوعیة  شـ فحیث لا یكون مجال لھذا المبدأ لا یكون وجھ   ؛الجنائیة الموضـ

 .35لحظر القیاس
تحـت ذریعـة التفســـــیر  لھ  وتنحصـــــر وظیفـة القـاضـــــي الجنـائي في تطبیق القـانون لا تقریر الجرائم، فلا یجوز  

القضـائي تجریم فعل لم یرد نص بتجریمھ قیاسـا على فعل ورد نص بتجریمھ بحجة تشـابھ الفعلین، أو بكون العقاب یحقق  
 .36مما یستلزم توقیع عقوبة الفعل الثاني على الفعل الأول  ،نفس المصلحة الاجتماعیة

 والعقاب.  بالتجریم   ذلك المتعلقھو المحظور القیاس  ینبغي التنویھ بأن  و
 تفسیر الشك لمصلحة المتھم: -4

واضـح لا لبس فیھ  جنائي  الواقع أنھ لا مجال لإعمال مبدأ "تفسـیر الشـك لمصـلحة المتھم" إذا تعلق الأمر بنص   
                      غامضــا غموضــا شــدیدا؛ بحیث یحتمل جملة الجنائي  ھذا المبدأ ھو أن یكون النص  إعمال ، وإنما مجال  37ولا غموض

باسـتخدام الوسـائل الفنیة الوصـول إلى معنى واضـح لھ، ففي ھذه الحالة  الجنائي  من المعاني، واسـتعصـى على القاضـي  
 .  38من المشرع، وبذلك یفسر النص الجنائي لصالح المتھم   یحمل كل معنى شكا في أنھ المقصود

مبدأ "الشــك یفســر لمصــلحة المتھم"، ویتوجب على    39قانون إجراءات جزائیة 05وقد كرســت المادة الأولى بند  
المبدأ وتمت تبرئة  طبق  الالتزام بھذا المبدأ إذا انتابھ شك بخصوص حكم النص للواقعة المعروضة علیھ الجنائي  القاضي  

 .40المتھم 
فمن المســتبعد أن یصــل غموضــھ الحد الذي یجعل   ،غامضــاالجنائي  نھ رغم كون النص  أوتجدر الإشــارة إلى  

ر لمصـلحة المتھم  ك یفسـ تحیلا، ومن المقرر أن مجال إعمال مبدأ "الشـ رع مسـ تحالة    "الكشـف عن قصـد المشـ ھو حالة اسـ
 .41المشرع لا مجرد صعوبة ذلك  الكشف عن قصد
 للنص الجنائي  لتفسیر القضائيإشكالات االمحور الثاني:  

النص الجنائي المراد تفسیره واضحة وكان معناه جلیا؛ بحیث یكفي التفسیر اللغوي لألفاظھ   متى كانت صیاغة
حینئذ یقتصر على تطبیق النص دون تأویلھ، إذ "لا اجتھاد مع الجنائي  للإحاطة بقصد المشرع منھ، فإن دور القاضي  

 .42صراحة النص"
ولكن خلافا لذلك، فقد یشوب النص الجنائي قصور یقتضي تفسیره قضائیا سواء كان ھذا التفسیر لمصلحة المتھم  

إنما یسعى إلى الكشف عن إرادة المشرع لا عن مصلحة القانوني  أو ضد مصلحتھ، فالقاضي الجنائي عند تفسیره النص  
 .43المتھم 

محلھ    بعضھا الآخر  ، وعضھا متعلقة بصیاغة النص الجنائي، بقانونیة  ویعترض عملیة التفسیر القضائي إشكالات
 الخطأ في التفسیر القضائي. 

 إشكالات التفسیر القضائي المتعلقة بصیاغة النص الجنائي: -أولا
ــام    أحك بین  ــارض  التع ــذا  وك ــائي،  الجن النص  في غموض  ــالات  الإشـــــك ــذه  ھ وغیره                   تكمن  ــائي  الجن النص 

 النصوص القانونیة.من 
 غموض النص الجنائي:  -1

غالبا ما یحاول مشرعي القانون مراعاة الوضوح والدقة عند وضعھم للقوانین، لاسیما الجنائیة منھا، غیر أن لغة 
 .44القانون یمكن أن یشوبھا الغموض والالتباس، فتتعدد القراءات والتفسیرات للنص الجنائي

إلى غموض في الصـیاغة التشـریعیة، فحینئذ یقف القاضـي الجنائي حائرا بل    جنائيالویمكن أن یتعرض النص  
 .  45أحیانا عاجزا عند تطبیق النص الغامض، نتیجة سوء الصیاغة القانونیة، مما یجعلھ بحاجة إلى التفسیر القضائي

وتتعدد صــور غموض النص الجنائي، فبعضــھا مرده ألفاظھ، وبعضــھا الأخر مرجعھ معنى النص، كما قد یقع  
 الغموض في النص نتیجة الترجمة القانونیة.
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 غموض النص الجنائي من حیث ألفاظھ:  -أ
                  صیغتھ المكونة من مفرداتھ وجملھ، وھذا ما یطلق علیھ المعنى الحرفي للنص الجنائي  المقصود بألفاظ النص  

 .46أو منطوقھ، ولا یشترط التقید بألفاظ النص لفظا، وإنما العبرة بمعناه 
ــلا عن كون  ــة، فضـ ــحة وتلك العبارات الغامضـ ولا یوجد معیار دقیق للتمییز بین العبارات ذات الدلالة الواضـ
المشـرع ذاتھ لم یحدد المقصـود بكل منھما، وإنما تكفل الفقھ القانوني بإیراد بعض صـور الصـیاغة القانونیة المعیبة التي  

 .47تؤدي إلى جعل النص الجنائي یكتنفھ الغموض
 أن یتضمن ألفاظ وعبارات لا تفي بالمعنى المراد من وراء اعتمادھا بشكل دقیق.  الجنائي  ومفاد غموض النص  

الغـامض من حیـث الألفـاظ ھو اجتھـاد القـاضـــــي الجنـائي لإزالـة ھـذا  الجنـائي  وأولى خطوات التعـامـل مع النص     
ــرع الحقیقیة ــیره من خلال البحث عن إرادة  المشـ ــف عن مدلول الألفاظ، وتفترض ھذه  48الغموض بتفسـ ، وذلك بالكشـ

 .  49المرحلة تحدید المدلول اللغوي والاصطلاحي لكل لفظ على حده، ثم الوصول لتحدید المعنى الإجمالي للنص
، مع 50المفسر أن تكون لھ ملكة لغویة وقانونیة كافیة تمكنھ من التفسیر القضائيالجنائي  ویتعین على القاضي  

 مراعاة قاعدة الشك یفسر لمصلحة المتھم السابق بیانھا. 
 غموض النص الجنائي من حیث معناه:  -ب

غامضا من حیث معناه إذا كان أحد ألفاظھ أو مجموع عباراتھ یحتمل تفسیره تأویلات شتى،  الجنائي  یعد النص   
؛ أي أن النص یعتریھ غموض شــدید، ففي ھذه الحالة یحمل كل تأویل شــكا في أنھ المعنى 51بأن یكون لھ أكثر من معنى

 .  52الذي ابتغاه المشرع
ادة   اه، نص المـ ث معنـ ائي من حیـ ل غموض النص الجنـ ا    47ومن قبیـ ث ورد في مســـــتھلھـ ات؛ حیـ انون عقوبـ قـ

مصــطلح "لا عقوبة" على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة، فھذا مصــطلح غامض، فھل یفید إعفاء المتھم               
ــؤولیة الجزائیة، وھو بذلك غیر متطابق   من العقاب مع إدانتھ، لكن الجنون لیس عذرا قانونیا، أو أن مؤداه عدم قیام المس

ــؤولیة لا  ــؤولا جزائیا"، وقد اتجھت المحكمة العلیا نحو انعدام المس ــطلح المألوف في ھذا المجال "لا یعتبر مس مع المص
 .53قانون إجراءات جزائیة 368العقوبة استنادا على نص المادة  

ویتعین على القاضــي الجنائي وھو یفســر النص قصــد تطبیقھ اختیار المعنى الأقرب إلى الصــواب الذي قصــده  
المشـرع، وذلك بالبحث أولا بدقة في الحق أو المصـلحة المراد حمایتھا جزائیا، فیسـھل علیھ حینئذ تحدید أركان الجریمة  

 .54يوبیان نطاق  تطبیقھا، ثم بعدھا البحث في علة النص الجنائ
من حیث معناه یقتضـي في بعض الحالات اعتماد السـیاق الذي ورد فیھ  الجنائي  كما أن اسـتظھار غموض النص  

ــیر كل لفظ على  ــیاق النص، إذ لا یجوز تفســ ــوء المعنى الذي یعبر عنھ ســ             النص؛ بحیث یجب أن تفھم الألفاظ في ضــ
 .55حده، أو یفھم في معزل عن كامل النص الذي ورد فیھ

 غموض النص الجنائي من حیث الترجمة القانونیة:  -ج
یعتمد القانون الجزائري على ازدواجیة اللغة في الصیاغة القانونیة، ومرد ذلك وضع النصوص التشریعیة أولا   

في             باللغة الفرنسیة، والتي غالبا ما تكون خالیة من عیوب الصیاغة القانونیة، ثم تترجم إلى اللغة العربیة، والتي 
أحیان كثیرة تأتي ھذه الترجمة ركیكة لا تعبر عن المعنى الحقیقي الذي قصـــده المشـــرع في الصـــیاغة القانونیة باللغة  

 .  56الفرنسیة، فضلا عن القصور التشریعي الذي یعتریھا
ومن أكبر العوائق التي تعترض المترجم ھي صــعوبة فھمھ المصــطلح، إذ من المفروض أن یكون على اطلاع  
ــل، وترجمتھا بالرجوع   ــواء في اللغة المترجم منھا وفي اللغة الأص ــطلحات القانونیة ومعانیھا س ــتى المص تام وإلمام بش

 . 57قوامیس العامةللمعاجم والقوامیس القانونیة المتخصصة التي تتصف بالدقة لا ال
وحتى یتمكن القـاضـــــي الجنـائي من الوقوف على المعنى الحقیقي للنص یلجـأ إلى التفســـــیر القضـــــائي، وذلـك  
بالرجوع للنص الأصــلي المحرر باللغة الفرنســیة في حین أن النص الرســمي ھو ذلك الذي تم تحریره وصــیاغتھ باللغة  

 .58العربیة
قـانون عقوبـات تتعلقـان بجریمـة    335و  334ومن قبیـل الغموض من حیـث الترجمـة القـانونیـة مـا ورد بنص المـادتین  

ك العرض " اء" "attenta à la pudeurھتـ الحیـ ل بـ ل المخـ ة "الفعـ ھ outrage public à la pudeur" ولیس بجریمـ ذي تم تجریمـ " الـ
ــق مع ما ورد من  333والعقاب علیھ بموجب نص المادة   ــیة، لأنھ یتسـ قانون عقوبات، فیتعین اعتماد النص باللغة الفرنسـ

 .  60قانون عقوبات المعدلة 336، وما یؤكد ذلك ھو نص المادة  59قانون عقوبات 337إلى 333قواعد في نصوص المواد من 
وتجدر الإشارة أن غموض النص الجنائي لا یقف حائلا دون اتخاذ القاضي جمیع الوسائل التي تؤدي إلى تحدید  

من كشــف قصــد المشــرع فیتعین الأخذ بھ الجنائي  المصــلحة المحمیة قانونا، وذلك بتفســیره النص، فإذا تمكن القاضــي  
جمیع أسـالیب  الجنائي  ، وخلافا لذلك فمتى اسـتخدم القاضـي  61بغض النظر فیما إذا كان في صـالح المتھم أم ضـد مصـلحتھ

ــف   ــیر الممكنة لكشــ ــرع من خلال ألفاظھ  النص الجنائي غموضالتفســ ــد المشــ ــف حقیقة قصــ ــل إلى كشــ               ، ولم یصــ
 في ھذه الحالة غیر صالح للتطبیق مما یقتضي الحكم بالبراءة.  وعباراتھ، فیكون النص
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فعلیھ أن یحكم بالتفســیر المطابق لإرادة    ،في كشــف غموض النصالجنائي  وتفریعا على ذلك إذا نجح القاضــي   
 .  62المشرع حتى ولو كان في غیر صالح المتھم 

 صوص القانونیة:ص الجنائي وغیره من النالتعارض بین أحكام الن -2
ألة التعارض الذي یتطلب التفسـیر بغیة التقریب والتوفیق بین النصـوص    لم یتوسـع فقھاء القانون في معالجة مسـ

 .63القانونیة، نظرا لكثرة التعدیل والإلغاء الذي یلحق القوانین خصوصا الجنائیة منھا
ف الآخر؛ بحیث  ا حكما یخالین قانونیین أو أكثر یحمل كل منھویعرف التعارض بأنھ: "وجود تناقض بین نصــــ

 .64ا"یستحیل الجمع بینھ
 ویطلق على التعارض أوصاف أخرى من قبیلھا: التناقض أو التضارب أو التنازع في النصوص.

ویتخذ التعارض صـورتین: الأولى یطلق علیھا التعارض الحقیقي، وھو الذي یقع عند وجود حكمین متعارضـین  
، والنوع الثاني التعارض الظاھري، والذي یتحقق بوجود جریمة أو واقعة واحدة تقع  65في نص واحد أو نصـین مختلفین

تحـت طـائلـة أكثر من نص قـانوني تتزاحم فیمـا بینھـا للتطبیق على تلـك الجریمـة. وھـذا مـا قـد یبـدو للقـاضـــــي الجنـائي القـائم  
ــترك متصــل بالموضــوع  ــم مش ــیر ولأول وھلة، ویرجع ذلك إلى وجود قاس ــھ الذي تتناولھ النصــوص  بعملیة التفس نفس

ائي واحـد   ــة إلا نص جنـ ة المعروضـــ ك الجریمـ ة الأمر لا ینطبق على تلـ ة، وفي حقیقـ ة الجرمیـ ازعـة على الواقعـ           المتنـ
 .66المتنازعةالقانونیة  النصوص  بین  من 

تدعي تدخل القاضـي الجنائي    دوالتعارض الذي یقع بین النصـوص القانونیة یع من بین الحالات الصـعبة التي تسـ
واحدة یؤدي ومن دون شــــك إلى تناقض  جریمة ؛ حیث أن وجود أكثر من نص قانوني في القضــــائي  وقیامھ بالتفســــیر

النصـوص، والتي ینجم عنھا صـعوبة فھمھا والوقوف على مضـمونھا، مما یعیق القاضـي من الوصـول إلى إصـدار حكم  
 المعروضة علیھ.الجزائیة  ینطبق على الدعوى  ائب  ص

وینبغي التنویـھ أنـھ لا یشـــــترط في التعـارض أن یكون بین النصـــــوص القـانونیـة التي تنـدرج تحـت فرع قـانوني  
 .67واحد، فیمكن أن تكون تحت لواء عدة فروع قانونیة
إیجــاد الجنــائي  القــاضـــــي  من خلال    ویتعین على  بــإزالتــھ  التعــارض  لھــذا  النصـــــوص  حــل  بین              التقریــب 

الواحد،   الغامض وغیره من النصوص القانونیة، وكذلك بین ألفاظ النص  الجنائي  بالمقارنة بین النص  وذلك  المتعارضة،  
فالنصـوص التي یجمعھا نفس الموضـوع، یسـھل التقریب بینھا من حیث المعنى، مما یجعلھا سـھلة التفسـیر لاشـتراكھا في 

 .68المعاني العامة التي تتعلق بالموضوع المنظم ضمن ھذه النصوص
ا إھـدار الآخر، فمن المتعین الإبقـاء على     وعلیـھ فـإذا تعـارض حقـان أو أكثر فكـان الإبقـاء على أحـدھمـا مقتضـــــیـ

ة، وعلى أســاس من ھذا التفســیر یقوم  لأكثرھا قیمة وإھدار ما عداه، ویعني ذلك إباحة الاعتداء على الحق ذي القیمة القلی
بب للإباحة، والكشـف عنھ ھو ثمرة المقارنة بین النصـوص   تعین القاضـي  الجنائیة  سـ والاعتداد بالعلة العامة للقانون، ویسـ

بضوابط أھمھا مقدار العقوبة المقررة للاعتداء على الحق، فعند المقارنة بین حقین  القضائي  القائم بعملیة التفسیر  الجنائي  
ن إھدار الاعتداء الذي تكون عقوبتھ  یقرر المشـرع للاعتداء على أحدھما عقابا أشـد مما یقرره للاعتداء على الآخر، فیتعی

 .69أقل
وینبغي الإشارة أنھ سبق وأن تناولنا مسألة كون القاضي مقید بالنص الجنائي لا یجوز لھ التوسع في تفسیره  
المتھم، لكن رغم ھذا فإن الغموض والتعارض الذي یعتري بعض ھذه النصوص تارة یفرض على   إضرارا بمصالح 

یاغتھا، وبالرجوع لقانون العقوبات وكثیر من القاضي الجنائي استنباط أحكامھا والبحث عن إرادة المشرع من وراء ص 
النصوص الخاصة نجد أن ھناك مواد یتناقض ظاھرھا مع المنطق القانوني، الأمر الذي جعل المحكمة العلیا تشرح ما  

 . 70كان منھا غامضا وتصحح أخطاء الصیاغة القانونیة
 الخطأ في التفسیر القضائي للنص الجنائي:    -ثانیا

یقع على عاتق القاضي الجنائي البحث عن النص القانوني الواجب التطبیق سواء كان منصوص علیھ في قانون 
احترام غایة  تفسیرھا مع  والعمل على  القانونیة  القواعد  بمضمون  العلم  ویتعین علیھ  لھ،  المكملة  القوانین  أو  العقوبات 

سلیمة بصورة  لتطبیقھا  وصولا  في71التشریع  خطا  یعد  ذلك  فإن  الجنائي  النص  تفسیر  في  القاضي  أخطأ  فإذا   ،               
 .  72القانون، ویطلق علیھ "الخطأ في القانون الموضوعي"

، ثم  الجنائي  بالتطرق للخطأ في تأویل النصوذلك    ، وسنعالج مسألة الخطأ في التفسیر القضائي للنص الجنائي 
 بعدھا حالات الخطأ في التفسیر القضائي.  

 
 الخطأ في تأویل النص الجنائي:  -1

بإسناد معنى للقاعدة القانونیة غیر معناھا    ، وذلكیتحقق الخطأ في تفسیر النص الجنائي نتیجة الخطأ في تأویلھ
، أي أن القاضي الجنائي یتمسك بالقاعدة القانونیة الواجبة التطبیق  73لا یتماشى مع قصد المشرعالذي الحقیقي الصحیح و

، لكنھ یسيء تفسیرھا بعدم التزام الدقة، بأن الجزائیة المعروضة علیھ  إمساكا صحیحا ویرغب في تطبیقھا على الواقعة
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النص   عبارات  كتحمیل  الحقیقي،  معناھا  غیر  معنى  فیعطیھا  المجرد،  مفھومھا  تحدید  في  ما الجنائي  یخطئ                فوق 
 . 74لیس إلا مخالفة للقانون عن طریق تطبیق معناه القضائي تحتمل، والخطأ في التفسیر  

وتختلف صورة الخطأ في التفسیر القضائي للنص الجنائي عن صورتي الخطأ في تطبیق القانون ومخالفة القانون؛  
حیث أن القاضي الجنائي لا یتجاھل القاعدة الجنائیة الواجبة التطبیق على الواقعة أو على إجراءات الدعوى الجزائیة،  

القانونیة، مما یعد    المعنى الحقیقي لھا، أي التفسیر الخاطئ للقاعدة    ولكنھ عند التطبیق یعطي للقاعدة الجنائیة معنى غیر
 . 75خطأ في تأویل القانون

في نص المادة    ومن قبیل ذلك الخطأ في تفسیر معنى اللیل كظرف مشدد في جریمة السرقة والمنصوص علیھ
 قانون عقوبات.  353

في    وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ في تفسیر القانون ما ھو إلا صورة من صور مخالفة القانون إلى جانب الخطأ  
 .76تطبیقھ

 : للنص الجنائي  حالات الخطأ في التفسیر القضائي -2
 یرد الخطأ في التفسیر القضائي من عدة جوانب، یمكن إیرادھا على سبیل المثال لا الحصر كالآتي: 

من   عجز القاضي الجنائي عن إدراك معنى النص القانوني، وإساءة فھمھ، ویتحقق ذلك كما لو أغفل القاضي عنصرا    -
أو                   عناصر الجریمة أو استثناه، أو أدرج عنصرا لا یعد من عناصرھا، سواء تعلق الأمر بعناصر الركن المادي  

 الركن المعنوي.   
وقوع الخطأ في التفسیر القضائي بسبب عدم بحث القاضي الجنائي عن حكمة النص ذاتھ، أي الھدف الذي یرمي إلى  -

، وإنما یقوم بتفسیره انطلاقا من المعنى الظاھر 77تحقیقھ منفكا عن شخص واضعھ ومنظورا إلیھ نظرة موضوعیة بحتة
 الحرفي للعبارات الواردة في النص الجنائي. 

أو   التزام القاضي الجنائي وتقیده بنطاق النص القانوني نفسھ منفردا دون الإحاطة أو الرجوع للنصوص الواردة قبلھ  -
لأنھا قد تؤدي مجتمعة إلى التعبیر بصورة جلیة عن إرادة المشرع   والمنصوص علیھا ضمن القانون ذاتھ، اللاحقة علیھ  

  .78وغرضھ من وراء وضعھ النص
حصول الخطأ في التفسیر القضائي نتیجة عدم لجوء القاضي الجنائي للاستعانة بوسائل أخرى تمكنھ من الوصول   -

الجزائیة من بینھا الشریعة الإسلامیة والقانون الفرنسي،    النصوصمنھا  المستقاة  لإرادة المشرع، كالمصادر التاریخیة  
 . 79وكذا عدم الاستعانة بالأعمال التحضیریة التي تضم المناقشات والآراء التي صاحبت قانون العقوبات عند إصداره 

 
 :الخاتمة

 
ــبق تطبیقھ، یكمن ھدفھ    ــیر القضــائي للنص الجنائي عملیة ضــروریة تمھیدیة تس ــبق أن التفس ــتخلص مما س               نس

في كشـف قصـد المشـرع من وضـعھ النص، غیر أن مسـألة التفسـیر القضـائي تعترضـھا جملة من العوائق، مردھا سـوء  
 الصیاغة القانونیة للنص الجنائي وكذا الخطأ في التفسیر القضائي.

 المتوصل إلیھا یمكن إیرادھا على ھذا النحو:  النتائجومن أبرز  
كما أنھ غیر ملزم أیضــا    بخصــوصــھا،إلا في القضــیة التي صــدر  یتصــف التفســیر القضــائي كقاعدة بعدم إلزامیتھ   -

بالنسـبة لباقي القضـاة، شـأنھ في ذلك شـأن التفسـیر الفقھي فھو غیر ملزم إطلاقا، خلافا للتفسـیر التشـریعي الذي یتمیز بقوة  
 تساوي قوة التشریع الأصلي.إلزامیة  

أما یسـتعمل في الألفاظ والمفردات،  ، فالأول  من التأویلعم  التفسـیر أآلیة للتفسـیر القضـائي، فالجنائي  یعد تأویل النص   -
 التأویل یستخدم في المعاني والجمل. 

یر القضـائي للنص   - لطة القاضـي في مجال التفسـ رعیة  الجنائي  إن سـ الالتزام  أي  الموضـوعیة،  الجنائیة  مقیدة بمبدأ الشـ
 بالتفسیر الضیق وحظر القیاس.  

 ھوإنما مجالالجنائي الواضـح، فھذا واجب التطبیق،  نص  لا یمكن إعمال مبدأ "الشـك یفسـر لمصـلحة المتھم" بالنسـبة لل -
 .غامضال  نائيالنص الج

اضـــــي    - ائي  یتعین على القـ البالجنـ ــاء بـ ة  القضـــ الـ ك في حـ ــالح للتطبیق، وذلـ ائي غیر صـــ ا                    راءة لكون النص الجنـ مـ
الوصـول إلى كشـف قصـد المشـرع من خلال ألفاظ وعبارات النص، رغم اعتماده جمیع طرق التفسـیر   إذا اسـتعصـى علیھ

 المتاحة لكشف غموض النص.
 یتم إزالة التعارض والتناقض الحاصل بین أحكام النصوص القانونیة باعتماد آلیة التقریب والتوفیق بینھا.   - 
الجنائيیعد    - للنص  القضائي  التفسیر  في  المحكمة   الخطأ  من  الحكم  نقض  إلى  یؤدي  القانون  تطبیق  في                 خطأ 

 العلیا، بكون وظیفتھا حمایة القانون وحسن تفسیره وتطبیقھ.  
 كما یلي:  توصیاتالوبالإضافة إلى النتائج أعلاه، ارتأینا عرض بعض  
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یسـتحسـن بالقاضـي الجنائي عدم الإكثار من اللجوء إلى اعتماد "مبدأ تفسـیر الشـك لصـالح المتھم" تحت ذریعة كون  -
 جمیع الحلول المتاحة لكشف قصد المشرع.  ، إذ یتعین علیھ استخدام النص الجنائي مستحیل التفسیر أو بھ غموض شدید

ضـــرورة مراعاة المشـــرع الجزائري مســـألة التعارض بین أحكام النصـــوص الجنائیة لاســـیما عند تعدیلھ قانون  -
 السابقة ذات الصلة بما تم تعدیلھ تفادیا للتناقض بینھا.القانونیة  العقوبات، وذلك بمراجعة النصوص  

ــوص القانونیة، لكونھ یؤدي إلى الغموض - ــمن النصـ ــلوب الإحالة ضـ ــتخدام أسـ ــرع الجزائري كثرة اسـ               تفادي المشـ
 أو التعارض والتناقض بین النصوص.

للمترجمین المختصـین في القانون، وبالاسـتناد إلى معاجم قانونیة دقیقة بدل القوامیس    جنائیةإسـناد ترجمة النصـوص ال -
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